استطلاع الرأي حول أوضاع المنظمات الأهلية 

ومدى مراعاتها لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة
قامت بإجرائه مؤسسة (أمان ) والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
84% يعتقدون بوجود ممارسات فسـاد في المؤسسات الأهلية

27% شاهدوا أو تعرضوا لحالة فساد داخل منظماتهم

74% يعتقدون أن النتظمات الأهلة تعمل حسب المتطلبات الحقيقية للشعب الفلسطيني

27% من الجمهور العام يعتقدون أن المنظمات الأهلية تعمل وفق المتطلبات الحقيقية للشعب الفلسطيني

93% يعتقدون أن المنظمات الأهلية تقوم بتوفير ونشر المعلومات الأساسية عن عملها بشكل علني

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شباط (فبراير) عام 2008 بإجراء استطلاع خاص بين المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول "أوضاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية من حيث عملها وانتشار الفساد فيها ونوع الفساد الأكثر انتشارا بينها، وحول مدى الشفافية في عمل هذه المؤسسات وداخلها، ومدى اتباعها معايير المساءلة والمحاسبة، بالإضافة إلى مدى اطلاع المؤسسات الأهلية على القوانين والأنشطة المتعلقة بممارسة أعمالها. أجري الاستطلاع تلفونيا على عينة عشوائية من المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حجمها 300 مؤسسة، وذلك في الفترة ما بين 1-28 شباط 2008 وقد أجريت المقابلات مع مدراء هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم . 

النتائج الرئيسية للاستطلاع :

الفساد في المؤسسات الفلسطينية  : 

تظهر نتائج الاستطلاع أن النسبة الأكبر 84% تعتقد بوجود فساد في المؤسسات الأهلية منهم (69% يعتقدون أن الفساد موجود إلى حد ما و 15% يعتقدون أن الفساد موجود بشكل كبير) في حين تعتقد نسبة من 11% انه لا يوجد فساد. تزداد نسبة الذين يعتقدون بوجود الفساد بين مدراء ومسؤولي المؤسسات حديثة النشأة أي التي أنشئت في العام2005 وما بعد حيث تبلغ 85% مقارنة بالمؤسسات قديمة النشأة أي التي أنشئت في العام 1990 وما قبل حيث تبلغ 77%. كذلك تزداد نسبة الاعتقاد بوجود فساد بين المؤسسات ذات الموظفين الأقل عددا (5 موظفين وأقل) حيث تبلغ 89% مقارنة بالمؤسسات ذات الموظفين الأكثر عددا (16- 20 موظفا) حيث تبلغ 76%، وبين المدراء الذكور (89%) مقارنة بالمديرات الإناث (76%). 
على الرغم من النسبة الكبيرة التي تعتقد بوجود فساد في المنظمات الأهلية إلا أن 27% فقط من المبحوثين تعرضوا أو تعرف شخصيا عن حالة فساد، في حين قالت نسبة من 73% أنها لم تتعرض أو تعرف شخصيا حالة فساد.  وكانت حالة الفساد الأكثر مشاهدة هي استخدام الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة في تسهيل وإعطاء الخدمات حيث بلغت 22% يليها  استخدام الواسطة والمحسوبية وصلة القرابة في توظيف الموظفين 20% ثم استخدام ممتلكات ومصادر المؤسسة للمصلحة الشخصية (20%)، ثم قيام المدراء باستخدام مصادر التمويل لمصالح شخصية (14%)، ثم إعطاء رواتب مرتفعة للموظفين في المناصب العليا بما لا يتناسب ومهام الوظائف التي يقومون بها (14%)، ثم قبول رشاوى مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة (6%). أما بالنسبة للاعتقاد بأفضل الطرق لمحاربة الفساد فان نسبة 60% يعتقدون بأن نظام العضوية المفتوح للجميع هو أفضل الطرق الكفيلة بمحاربة الفساد،  بينما لم توافق نسبة من 38% على ذلك. 

من جهة أخرى يرى 48% أن الإدارة العليا (المتمثلة في المدير ومجلس الإدارة) هم الأكثر فسادا مقابل 14%  يعتقدون أن الموظفين هم الأكثر فسادا، يليهم مجلس الأمناء (11%). ترتفع نسبة الذين يعتقدون أن المدراء هم الأكثر فسادا في قطاع غزة (50%) مقارنة بالضفة الغربية (46% )، بين الذكور (50%) مقارنة بالإناث (43%)، وبين مدراء المؤسسات حديثة النشأة (64%) مقارنة بقديمة النشأة (46%).
برامج عمل المنظمات الأهلية :

على الرغم من أن نسبة 50% يعتقدون أن الممولين هم من يحدد برامج عمل المؤسسات الأهلية مقابل (17% يعتقدون أن جمهور المستفيدين هم من يحدد البرامج، و15% يعتقدون أن المؤسسات نفسها هي من تحدد البرامج، و3% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي من يحدد البرامج) تظهر النتائج أن هناك تقييما ايجابيا بشكل عام لعمل المنظمات الأهلية حيث يرى 98% من المبحوثين أنها تعمل على تطوير المجتمع الفلسطيني و74% يعتقدون أنها تعمل حسب المتطلبات الحقيقية للشعب الفلسطيني.
اطلاع المؤسسات الأهلية على القوانين والنشاطات المتعلقة بها 
أظهرت النتائج أن 92% من مدراء المؤسسات سمعوا بقانون الجمعيات الأهلية الفلسطيني ويعرفون عنه، منهم 72% اطلعوا عليه بالفعل، بينما سمع به 20% لكنهم لم يطلعوا عليه، في حين أن 8% لم يسمعوا به بالمرة. ترتفع نسبة المطلعين على هذا القانون في الضفة الغربية(76%) مقابل قطاع غزة (68%)، وبين مدراء المؤسسات حديثة النشأة (85%) مقارنة بمدراء المؤسسات قديمة النشأة (63%)، وبين المؤسسات ذات عدد الموظفين الأكثر (84%) مقارنة بالمؤسسات ذات الموظفين  الأقل عددا (71%)، وبين المدراء الذكور (76%) مقارنة بالمديرات الإناث (63%). وتقول نسبة من 48 % فقط من الذين اطلعوا على هذا القانون أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقا لهذا القانون في حين ترى نسبة من 34%  أنها لا تعمل وفقا له، ونسبة 18% لم تعرب عن رأيها أو أنهم أجابوا بـ 
"لا أعرف". 
وعند سؤال المبحوثين عن مدونة الأخلاقيات والسلوكيات التي قامت بإعدادها أمان أجابت نسبة 53% بأنها سمعت بالمدونة، منهم 35% اطلعوا عليها بالفعل و19% سمعوا بها فقط ولم يطلعوا عليها، و نسبة47% أجابت بأنهم لم يسمعوا بها. مع ذلك قالت نسبة من 74% أنهم وقعوا أو لديهم الاستعداد والنية للتوقيع على هذه المدونة مقابل 11% ليس لديهم الاستعداد أو النية للتوقيع  عليها، ونسبة 15% لم يقرروا بعد. ترتفع نسبة الموقعين أو الراغبين في التوقيع على هذه المدونة في الضفة الغربية 81% مقارنة بقطاع غزة (68%) وبين مدراء المؤسسات حديثة النشأة (85%) مقارنة بقديمة النشأة (71%).
29% من المبحوثين فقط سمعوا عن اتحاد مؤسسات ضد الفساد و71% لم يسمعوا عنه. ونسبة 34% ممن سمعوا عنه انضموا إليه و65% لم يقوموا بالانضمام إليه.
الشفافية داخل المؤسسات الأهلية : 

أظهرت نتائج الاستطلاع ما يلي: 
· 93% يرون أنه يجب على المنظمات الأهلية توفير ونشر المعلومات الأساسية عن عملها بشكل علني 

· 99% يقولون أن مؤسساتهم تقوم بإعداد تقارير مالية وإدارية بشكل دوري 

· 90% يقولون أن مؤسساتهم تقوم بنشر هذه التقارير وتوفيرها للناس في حال طلبها 

· 95% يقولون أنه يتم إرسال هذه التقارير إلى المؤسسات المعنية 

· 66% يقولون أن مؤسساتهم تقوم بالإعلان في الجرائد عن الوظائف الشاغرة 

· 89% يقولون أنه يتم إجراء تقييم داخلي (و/أو) خارجي لعمل المؤسسة 

· 92% يقولون أنه يسمح للمستفيدين بتقرير أولويات مؤسساتهم أو تقييم بعض المشاريع التي تقوم هذه المؤسسات بتنفيذها 
